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 : الملخص
ة الهیئة تعاني   ش التشرع ة مجال في ملحو تهم ط سلطات على الرقا  مقارنة هذا المستقلة، الض

ة الهیئة بهما تتمتع اللّذان والنّفوذ القوّة  النصوص في النظر إعادة فرض الذ الأمر ذاته، المجال في التنفیذ
ة مة القانون ة لهذه المنظِّ ضمن جهة، من علیها القائمة الهیئات بین والتناغم التناس ُحقّ ما الرقا ة و  الفعّال
  .أخر  جهة من الأداء في والجودة
ة في الشعب نواب بإشراك مقترَن  الهدف هذا بلوغ  ة عمل  میدان في الولوج الجهاز لهذا والسّماح الرقا
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ات استخدام ات آل ات تستجیب وتقن ات لمتطل ة، ومقتض هذه الإطار هذا في البرلمان تدخل أن علما الرقا  و
ة ف ة بدافع ون  لن الك ازات حقوق  حما ضا وإنما فحسب الاقتصاد المتعامل وامت ة على للحفا أ  الخصوص
ط سلطات بها تتّسم التي  .المستقلّة الض
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Parliamentary Control of Independent Regulatory Authorities 
Summary: 

In the field of controlling, the legislative authority suffers from a noticeable 
marginalization over the independent regulatory authorities, in comparison to the 
power and influence that are enjoyed by the executive body in the same field. This 
leads to forcing the review of the legal texts regulating on the field of control. On the 
one hand, this achieves consistency and harmony between the elements that are in 
charge of it, and on the other hand, ensures effectiveness and quality in performance.         

Achieving this aim is linked to the participation of people's representatives in the 
monitoring process and allowing this body to enter the field of regulation and 
understand the nature of economic activity. And on this basis, highlight and activate 
its role as a neutral control institution using mechanisms and techniques that respond 
to the requirements of the field of control. Furthermore, knowing that the parliament 
will not enter this framework would lead the field of control motivated not only to 
protect the rights and privileges of the economic dealer, but also to preserve the 
privacy that characterizes the independent regulatory authorities.    
Keywords: 
Regulation, control, parliament, independent regulatory authorities.   
Le contrôle parlementaire des autorités de régulation indépendantes 

Résumé:		
Dans le domaine du contrôle des autorités de régulation indépendantes, le 

pouvoir législatif souffre d’une marginalisation comparé à l’influence dont jouit son 
homologue exécutif dans le même domaine. Cela conduit à reconsidérer les textes 
juridiques régissant ce contrôle afin d’assurer d’une part, la cohérence et l’harmonie 
entre les organes qui en sont responsables, d’une autre part garantir l’efficacité et la 
qualité des performances. 

L’atteinte de cet objectif est liée à la participation du parlement au processus de 
contrôle, à la permission à cet organisme d’entrer dans le champ de régulation et à la 
compréhension de la nature de l’activité économique. Et sur cette base, mettre en 
évidence et activer son rôle d’institution de contrôle neutre à l’aide de mécanismes et 
de techniques qui répondent aux exigences de contrôle. A noter que l’intervention du 
parlement dans ce contexte et de cette manière ne sera pas seulement dans le but de 
protéger les droits des acteurs économiques, mais aussi pour préserver l’intimité qui 
caractérise les autorités de régulation indépendantes.      
Mots clés :  
Régulation, contrôle, parlement, autorités de régulation indépendantes. 
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  مقدمة
ط   ة على سلطات الض ع التي احتلت الصدارة في تُعتبر الرقا ل عام إحد المواض ش الاقتصاد 

؛ بین من یناد  ر والرأ ة، السبب في ذلك راجع إلى التناقض في الف ة والدراسات الفقه م حوث الأكاد ال
ة على غرار الإدارة  مات التقلید ین التقس عة بین هذه الهیئات و طالب بتكرس القط ین من  بتعزز صورها و

اقي المؤسسات الدستورةالمر  ة و   .زة، المحل
ط في   اره أقرب للصواب؛ ذلك أن المغز من استحداث أجهزة الض ح الرأ الثاني واعت ن ترج م ا  مبدئ

المقابل إعطاء هذه الأجهزة  ة،  اس ة عن الهیئات الس غة التقن الأصل هو فصل القطاعات الحساسة ذات الص
عدما تم الا طها،  ة ض ادصلاح العمل وفقا لمبدأ الح ة المبرّرة  الاستقلال   .عتراف لها 

صطدم بواقع الانحراف عن   ة  طة والهیئات الكلاس ضرورة الفصل التام بین الفئة الضا غیر أن القول 
اب  عني حتما غ ة  اب الرقا ة، فغ أعلى مستو من الكفاءة والفعال الأداء الفعال للخُطط وإنجاز الأهداف 

ط لنزاهتها ومصداقیتهاالم فة الض ة فقدان وظ ع الت ة، و   .سؤول
اد   ست ذرعة لاصط ة وسیلة لتحسین الأداء ول على هذا الأساس وانطلاقا من المبدأ القائل أن الرقا

ط أضحى حاجة مُلحّة ولزوم مبرّر أمام تزاید  الأخطاء، یبدو أن ممارستها على أشخاص وأعمال سلطات الض
ذا امتدادها إلى مجال الحقوق وتضاعف صلاح اتها واتساع نطاق تدخلها في الحقل الاقتصاد والمالي و

ة  مقراط ة تكتسي حُلّة عصرة وحدیثة، قوامها التمثیل الشعبي، أدواتها د انت هذه الرقا ما إذا  والحرات، لاس
  .حتة ومقاصدها لا تخرج عن تحقی المصلحة العامة

ة ممثلي الشعب المعروفة تتجه الأنظار بهذا الم  ضا برقا سمى أ ة أو ما  ة البرلمان فهوم نحو الرقا
ة في حدّ ذاتها تحو  ة، التسم صا على السلطة التنفیذ عموما في مختلف الأنظمة الدستورة والممارسة خِصّ

عض إلى ال ال ة والمساءلة ولعل ذلك ما دفع  م الرشید أبرزها الشفاف قها العدید من مؤشرات الح حث بتمدید تطب
الإدارة  انت هذه الأخیرة جزء لا یتجزأ من الأجهزة الخاصة  ، لما لا إن  ط الاقتصاد على سلطات الض
زة ومن جهة أخر السلطات الإدارة المستقلة  زة التي تضم من جهة الهیئات الاستشارة للسلطة المر المر

  .1مختلف فروعها
ة شرعیتها من  ارة أدق من الأعوان الاقتصادیین والمتعاملین  تستمد هذه الرقا ع الأحر و الشعب أو 

ة من المقاصد  ه خال غیرها، ش ة مقارنة  ط، ذلك ما یجعل منها أكثر مصداق ل خاص مع أجهزة الض ش
انة حقوق هذه الفئة، غیر أن الاعتراف بها وفرضها على هیئات تمیزها الاستقلال ة، هدفها الوحید هو ص ة الذات

رة واستمرار الاحتكارات  ة، تعدد الآراء الف ات أمام تشعّب النصوص القانون المزدوجة قد یواجه عدّة صعو
حث عن  ة هذا ما یدفع لل وم طالدور الرقابي للالح ة؟  برلمان على سلطات الض ات الاستقلال في ظل تحدّ

                                                            
1 ZOUAIMIA Rachid et ROUAULT Marie Christine, Droit administratif, Editions Berti, Alger, 
2009, p. 114.  
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ة یتطلب الأمر دراسة شقّ  ال ین منفصلین ومتكاملین في الوقت ذاته، الأول للإحاطة والإلمام بجوانب هذه الإش
ط المستقلة  ة ممثلي الشعب على سلطات الض حث الأول(ُعنى بدوافع ودواعي إقرار رقا ، الثاني ینصب )الم

ة من حیث الوسیلة ومن حیث المد  ة البرلمان حث الثاني(على صور الرقا   ).الم
حث الأول ة علىمبررات الرقا: الم ط المستقلة ة البرلمان   سلطات الض

فعل الحصانة التي تتمتع بها   ة الإدارة  ة والوصا ة الرئاس ط المستقلة من الرقا إن انفلات سلطات الض
ة وجود تنسی في  ة الأخر التي تُمیز دولة القانون، قض انیزمات الرقا الضرورة عدم خضوعها لم عني  لا 

ة الممارسة على هذه الفئة ، )لب الأولالمط(توزعها على هیئات مؤهلة من عدمه  ة القضائ انت الرقا فإذا 
ش دور البرلمان على  ة فإنه من غیر المنط تهم ة تجد أساسها في المحافظة على الحقوق الأساس القانون
ة أكثر على  ه تدخل ممثلي الشعب إجراء ُضفي شرع ح ف ة في حاضر أص حساب تعزز دور السلطة التنفیذ

ط المستقلة الوجود    ).المطلب الثاني(القانوني لسلطات الض
ة المقررة: المطلب الأول اب التنسی في أنواع الرقا   غ

ان تلك   ط هو طغ ة المنصوص علیها في مختلف قوانین الض اه في أنواع الرقا لعل الأمر المُلفت للانت
ة شدیدة  ونها رقا وشرسة، علما أن الأمر لا یخصّ فقط الدول المعترف بها لصالح الجهاز التنفیذ الموصوفة 

ط بل وحتى تلك السّاقة لمثل هذا النّهج  ة في مجال الض ة التي من  )الفرع الأول(الفت ة القضائ المقابل الرقا
ة  ات الفعال عض التشرعات مبتورة لا تستجیب لمقتض المفروض أن تنال القسط الأوفر من الاهتمام نجدها في 

   ).يالفرع الثان(
ة: الفرع الأول ة السلطة التنفیذ   حدّة رقا

طإن أ   میز سلطات الض ة  هم ما  اسم اللیبرال ة  ة المعترف بها لهذه الفئة القانون هي تلك الاستقلال
ة تجاه الهیئات العامة من جهة والمتعاملین  اد ة وح ل موضوع ممارسة مهامها  ة والتي تسمح لها  الاقتصاد

فة 2الاقتصادیین من جهة أخر  فة الأسمى لهذه الهیئات المتمثلة في وظ منأ في  ،طالض، لتوضع بذلك الوظ
ة اسي والإدار وعن تأثیر المصالح الخارج   .3عن التدخل الس

ط   ة أجهزة الض د في مضامینها على استقلال ة والمقارنة تؤ انت أغلب التشرعات المحل غیر أنه إذا 
انات القائمة في الدولة، فإن الواقع یجزم بوجود حبل سرّ  ین اعن مختلف الك ومة  متین بین هذه الأجهزة و لح

                                                            
2 DAIGRE Jean-Jacques, « Ombres et lumières : examen critique du fonctionnement des autorités 
administratives indépendantes », in DE CHARETTE Hervé (S/dir), Le contrôle démocratique des 
autorités administratives indépendantes à caractère économique, Editions Economica, Paris, 2002, 
p.12.   

ط الاقتصاد في القانون الجزائر بوجملین ولید،   3 س، الجزائر، سلطات الض  .61.، ص2011، دار بلق
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ة قد تدع4على وجه الخصوص عض  و، لحد أن العلاقة الوطیدة بین الأولى والثان عاد  إلى القول أن است
ات بهدف إفلاتها من المجالات الحسّ  عض الصلاح قة إلا تهرب ل ة ما هو في الحق اسة من نفوذ السلطة التنفیذ

ة الممارسة من طرف البرلمان على الجهاز  ة الشرع   .التنفیذرقا
د هذا الطرح في التجرة الجزائرة هو إن ما یُ   لاء ؤ ةاست ات على الآ اواستحواذه الهیئة التنفیذ ل

یزتین الجوهرتین اللّ  ة المؤطرة للر ط في وجودهاالقانون یزة  :تان تستند علیهما سلطات الض ة الر العضو
حیث تتولّ والوظ ة؛  ة أقل ما تعیین وتنصیب الأعض هذه الهیئة ىف ما یخدم أغراضها ومقاصدها لفترة زمن اء 

في لا یخلو من الضغوطات، المزاحمة والتضیی ة، وفقا لنمط وظ شأنها أنها متذبذ ن قوله    .م
ط والاقتران الشدید   ة الترا طمشاعة في مختلف القوانیالتقن تجعل هذه الأخیرة  ن المؤطرة لسلطات الض

ة م الجماعات المحل اسمها ولحسابها وهو ما شبیهة  زة والعمل  الإدارة المر ة ن حیث إلحاقها  ال طرح إش قد 
ة التأثیر ان ه قراراتها والعمل وفقا للمنهج المسطّ  إم ةعلیها بتوج    .ر من قبل السلطة التنفیذ

عة الحال هذا الاستئثار الصارم إنّ   طب ش الدور الرقابي لممثلي الشعب على أعض نتج عنه  اء تهم
ط موجب نصوص  ،وأعمال سلطات الض عود إلى المشرع الذ أنشأها  الرغم من أن الفضل في استحداثها 
استطاع ة والذ  ة ذاتها إذا استدعى الأمر ذلكته قانون ف الك    .إزالتها وإنهاء مهامها 

ة مبتورة: الفرع الثاني ة قضائ   رقا
ة على الهیئات الإدارة  ة القضائ ة تعتبر الرقا مة الدستور ل  ضدّ  5صفة عامة الضمانة ذات الق

التحقّ   من مد احترام القانون ومن سلامة النظام تعسف في استعمال السلطة العامة، ذلك أنها تسمح 
ازالإجرائي المتَّ    .6خذ في ظله الامت

ة  ة القضائ ط تمتد الرقا الرغم مإلى أعمال سلطات الض ة ، إذ و و ن تموقعها خارج السلطة الرئاس
ة الوص الحصانة ولا تُ ائ س تماما ف 7فلت من تدخل القاضيإلا أن أعمالها لا تتمتع  انا الع ة أح ما تكون رقا

                                                            
4 Plus de détails sur l’indépendance confisquée des autorités administratives indépendantes voir : 
ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la 
gouvernance, Editions Belkeise, Alger, 2013, pp.175-206.   

ة لسنة  168أنظر المادة   5 ة الشعب مقراط موجب مرسوم رئاسي رقم 1996من دستور الجمهورة الجزائرة الد -96، منشور 
سمبر سنة  7مؤرخ في  438 سمبر سنة  8، صادر في 76ج عدد .ج.ر.ج ،1996د موجب1996د قانون رقم : ، معدل ومتمم 
مؤرخ في  19- 08قانون رقم . 2002أفرل سنة  14، صادر في 25ج عدد .ج.ر.، ج2002أفرل سنة  10مؤرخ في  03- 02
مارس سنة  6مؤرخ في  01-16قانون رقم . 2008نوفمبر سنة  16، صادر في 63ج عدد .ج.ر.، ج2008نوفمبر سنة  15

). 2016أوت سنة  3، صادر في 46ج عدد .ج.ر.استدراك ج(، 2016مارس سنة  7، صادر في 14ج عدد .ج.ر.، ج2016
سمبر سنة  30مؤرخ في  442- 20مرسوم رئاسي رقم  سمبر سنة  30، صادر في 82ج عدد .ج.ر.، ج2020د   .2020د

6 CANIVET Guy, « Propos généraux sur les régulateurs et les juges », in FRISON-ROCHE Marie-
Anne (S/dir), Les régulations économiques : légitimité et efficacité, coll. Droit et économie de la 
régulation, vol.1, Presse de Sciences Po/Dalloz, Paris, 2004, p. 185. 
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ة التي من شأنها المس ة والقرارات العقاب ات القمع عض الصلاح ما إذا تعل الأمر ب اس هذا الأخیر شدیدة لاس
ط  توفیر ضمان لأداء وظائف یبدو أنه من غیر الكاف، رغم ذلك لاقتصادیینحقوق المتعاملین ا هیئات الض
م  ازاتفي ظلّ  –على النحو السل ة المخالفین ها من سَنّ تعدد امت قها ومعاق ة تطب ة، مراق  -  لهاالقواعد القانون

ة المفروضة علیها و  ة القضائ ة أعضائها ودرجة الرقا ان الاستناد فقط على نوع التي تَعرف في غالب الأح
ة عدم توحید النظام القانوني المطبّ  ال ما في الدول التي تواجه فیها مثل هذه الهیئات إش قصور فادح لاس

ط ة في مادة الض   . 8علیها وعدم وجود قواعد مشتر
اه في النصو   ، حیث أول ما قد یثیر الانت النموذج الجزائر ن أن نستدل في هذا الشأن  ة م ص القانون

ة  ة عشوائ ف رّسة  ة الم ة القضائ حوم حول ضمانة الرقا ط المستقلة هو الغموض الذ  المؤطرة لهیئات الض
عدم الدقة وعدم الوضوح، ة التمییز ما بین القرارات، ما بین الإجراءات  9وفقا لمصطلحات تتسم  إلى جانب تقن

سي في ذلك راجع إلى التقلید الانتقائي للمشرع الفرنسي،  10وما بین السلطات في حد ذاتها ولعل السبب الرئ
ة إدخالها في النظام القانوني  هها ما یجعل من عمل ة المقارنة مع تشو ال النصوص القانون لاحَظ استق حیث 

ا   .11الجزائر أمرا صع
ط الاقتصاد وما تعرفه من  ة على سلطات الض ة القضائ تردّد، عدم الانسجام وعدم  إن مسالة الرقا

ة حقوق  ة مبتورة، غیر فعالة، لا تؤد الغرض المنشود المتمثل في حما ام یجعل منها رقا التناس في الأح
ة بین  ط لا تنحصر في مجرد توزع الرقا ة سلطات الض ن القول أن شرع م ه  المتعاملین الاقتصادیین، عل

                                                             
ساو عز الدین،   7 ة للهیئات الإدارة المستقلة في المجال الاقتصادع ة على السلطة القمع ة القضائ ، أطروحة لنیل درجة الرقا

، تیز وزو،  ة، جامعة مولود معمر اس ة الحقوق والعلوم الس ل توراه في العلوم ، تخصص القانون،    . 16.، ص2015د
ساو عز الدین  8 ، صع   .386.، مرجع ساب
ر في هذا المقام القانون العضو رقم  9  الإعلام، ج2012جانفي سنة  12مؤرخ في  05-12نذ ، 2ج عدد .ج.ر.، یتعل 

ارة الوحیدة الواردة في  2012جانفي سنة  15صادر في  ارة القضاء المختص، الع صرح الع والذ لم تبین أّا من نصوصه 
ارة  14المادة  ة المختصة"منه هي ع ان المشرع النص صراحة على اختصاص مجلس الدولة "الجهة القضائ ان بإم ، في حین 

ا للغموض والنقد   .تفاد
الإلغاء: لى سبیل المثالع  10  03/11من الأمر رقم  107/2المادة : سب للمشرع الجزائر وأن حصر القرارات القابلة للطعن 

النقد والقرض، ج2003أوت سنة  26مؤرخ في  . ، معدل ومتمم2003أوت سنة  27، صادر في 52ج عدد .ج.ر.، یتعل 
عض الآ عدم جوازة الطعن في ال ط المقابل أقر صراحة  م على مستو لجنة ض تلك الصادرة عن غرفة التح خر من القرارات 

الكهراء وتوزع الغاز بواسطة القنوات، ج 01-02من القانون رقم  137الكهراء والغاز، أنظر المادة  ، 08ج عدد .ج.ر.یتعل 
فر سنة  06صادر في  القانون رقم 2002ف سمبر سنة  30مؤرخ في  10- 14، معدل  ة لسنة 2014د ، یتضمن قانون المال

سمبر سنة  31، صادر في 78ج عدد .ج.ر.، ج2015   .2014د
حات راجع  11 ة المفروضة على قرارات وأعمال مجلس المنافسة، مزد من التوض ة القضائ   :لعل أبرز مثال في هذه النقطة الرقا

ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, Editions Belkeise, Alger, 2012, pp. 229-239. 
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ة بنفس الحج ة والقضائ ة لها الهیئة التنفیذ مقراط ونها د ة أخر مغایرة تمتاز  قدر ما یتوجب تفعیل رقا م 
ط ة تخدم مصالح القطاع الخاضع للض ة وقانون عاد إستراتیج   .أ

ط الاقتصاد: المطلب الثاني ز الدور الرقابي للبرلمان في مجال الض   تعز
النّتائج المرجوّة وال  أتي في واقع الأمر  ش البرلمان لم  ان ینتظرها مؤّد الاستقلال التام إن تهم تي 

ما في الدول التي  ة لاس طرة المستمرّة علیها من طرف الهیئة التنفیذ س أثبت الس الع ط، بل  لسلطات الض
فرض منح  ادئ والقواعد التي تخدم مصالحها، بلوغ التوازن المطلوب وتفاد الولاء لأّة هیئة  الم تأخذ فقط 

ّ الت ان بإعطاء منحى توجیهي للنشا ممثلي الشعب ح ا، إن  ة ولو نسب سط الرقا أو  )الفرع الأول(دخل و
  .  )الفرع الثاني(التأكد من تجاوب هذا الأخیر مع روح القانون 

طي إعطاء منحى توجیهي للنشاط ا: لأولالفرع ا   لض
ان نوعها ومهما   ط المستقلة مهما  ة تُفرض على سلطات الض اختلفت تسمیتها وسُبل إن أّة رقا

ة فإن الدّاعي الأساسي  ة القضائ مزاولتها لها هدف معین ودوافع محدّدة، فإذا أخذنا على سبیل المثال الرقا
صفة خاصة ة للمتعاملین الاقتصادیین  فالة الحقوق الأساس ة القرارات المتّخذة 12لإقرارها هو  ، وضمان شرع

ازات السلطة العا   .مةفي إطار ممارسة امت
ط لا تخلو من البواعث   ة بهیئات الض ة المتمثلة في الالتحام الدائم للسلطة التنفیذ حتى الظاهرة الغر

انت ظاهرة ه النصوص المنشئة لهذه الهیئات، أو : والمبرّرات سواء  التحق من العمل والسیر وفقا لما تمل
  .13في المجال الاقتصاد والماليالحرص على عدم استفحال مراكز جدیدة لاتخاذ القرار : خفّة

فعل   اسي لا محال  ة هدفها س ة البرلمان فالأمر یختلف، قد یبدو للوهلة الأولى أن هذه الرقا ة لرقا النس
ة تسقط لسببین؛ السبب الأول راجع  اسًّا، غیر أن هذه الفرض عة الجهاز الذ ُعتبر في الأصل جهازًا س طب

ع التقني والفني  سها ومن ثمة إلى الطا ة تسی ط والذ بدوره ُصعّب إلى حد ما عمل الذ ُمیّز سلطات الض
، السبب الثاني أن البرلمان في الواقع ما هو إلا مجموعة من النواب ُمثلون الشعب ومن 14زعزعة استقرارها

اء له قاء أوف س لتطلعاته وال حرص على15واجبهم التحسُّ ال  ، على هذا الأساس فالأَولى له أن  ع أش تفاد جم

                                                            
ة الحقوق والحرات مثلما هو وارد في نص المادة   12 ة عن حما ة القضائ من دستور  164مبدأ عام لا یخرج هدف الرقا

ة لسنة  ة الشعب مقراط ، التي تنص1996الجمهورة الجزائرة الد اتحمي القضاء المجتمع و ": ، مرجع ساب وحقوق  حر
قا للدستور   ". المواطنین ط

ة والتي یبدو   13 ط الاقتصاد عن السلطة التنفیذ ة لسلطات الض ة الوهم ة الاستقلال ال مثل هذا المبرر الخفي ُستخلص من إش
الأحر خل مراكز جدیدة لصنع القرار ز اتخاذ القرار أو  رة اقتسام مر   . أنها لم تُحبّذ لحد الساعة ف

14 CONAC Pierre-Henri, « Un exemple étranger, la SEC aux Etats Unis », in DE CHARETTE 
Hervé (S/dir), Le contrôle démocratique des autorités administratives indépendantes à caractère 
économique, Editions Economica, Paris, 2002, p.39.  

ة لسنة من دست 117راجع في ذلك المادة   15 ة الشعب مقراط   .، معدل ومتمم، مرجع ساب1996ور الجمهورة الجزائرة الد
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الدرجة الأولى وحفاظًا على الثقة التي  انات خدمة للمتعاملین الاقتصادیین  اسة أثناء التعامل مع هذه الك الس
ة له مثلون إحد الفئات الناخ ار أنهم  ه هؤلاء على اعت   .وضعها ف

ط منحى توجیهي من   قا لذلك یبتغي البرلمان من رقابته إعطاء أجهزة الض خلال محاولته التأثیر تحق
ات مختلفة على سبیل المثال اسة العامة لها مستعینا بذلك بتقن ة دخول المؤسسات : على الس لاً لعمل تسه

اجات هذه  ط من أجل تكییف قواعدها وفقا لاحت ات إلى سلطات الض قدم البرلمان توص الصغیرة إلى السوق 
حاول ممثلي الشعب التأثیر16المؤسسات ما قد  طالبها في حالة  ،  ط ف ة لسلطات الض على القرارات الفرد

ة المتخذة ة منه في التأكد من قدرتها في التوفی بین مجرات التحقی والعقو   .17حدوث إخلال بإجراء تحقی رغ
سط رقابته؛ ذالك أن التدخل في قرارات   ة في  تجدر الإشارة إلى أن البرلمان قد یجد نوعا ما صعو

ط ة، حیث  سلطات الض اختصاصاتها القمع الأمر الهیّن خصوصًا إذا تعل الأمر  س  ة منها ل ما الفرد لاس
ر  د الف اد، وهذا ما یؤ ط ح الاعتراض على أ تدخل غیر مبرّر استنادا إلى مبدأ الح قى لسلطة الض ی

طة من الضرورة إلى حرمان الهیئة الضا ة لا یؤد  ة برلمان أن وجود رقا استقلالیتها أو التضیی منها،  القائل 
ة دائمة  ومستمرة اراتها لكن تحت رقا قى لها الحرة الواسعة في اتخاذ قراراتها وفقا لاخت   .18بل ت

طي مع روح القوانین: الفرع الثاني   التأكد من تجاوب النشاط ألض
ومة تولّي مهمة ا  ل لها البرلمان والح ط المستقلة قد أو انت سلطات الض حترام قواعد المنافسة إذا 

ط السوق  ة، الإعلام، الطاقة( 19وض ة والمتمثلة في المحافظة )إلخ...المال ، فإن النتائج المرجوّة من هذه العمل
ة في العلاقات بین المتعاملین الاقتصادیین ات المهنة وضمان الشفاف أثبتت أنه من الصعب  20على أخلاق

فة ال ة عن وظ عاد الهیئات التقلید أخر است طرقة أو  ة  تها في العمل المقابل مشار ط و   .ض
ة التي یرجوها البرلمان من رقابته للهیئات المستقلة،   ة الثان في التطرق إلى الغا ات صحة ذلك  لإث

ط الأفقي والعمود یتحق ممثلي الشعب من مد  ة في مجال الض حیث وسعًا للوصول إلى نتائج مُرضِ
ة وذلك  انسجام ممارسات هذه الهیئات مع روح القوانین السّارة وعدم خروجها عن المعنى الضیّ للقاعدة القانون

ه الأسئلة في حالة ثبوت وجود تعارض ة الاستدعاء وتوج   .21من خلال تقن
ه، لهذه الأخیرة   ة  ة الهیئة التشرع م في قطاع معیّن ودرا على سبیل المثال في حالة حدوث إخلال جس

عة  أن تستدعي عة الإخلال، طب م تفسیرات حول طب القطاع مع طلب تقد ة  ط المعن اشرة ممثل سلطة الض م
الإجراءات المتّخذة، والمحتمل اتخاذها في سبیل قمع الممارسة، وإذا ما تم غل الملف وإهمال التحقی لها 

                                                            
حث الثاني من هذه الدراسة  16 صورة أدقّ في الم ة  ة البرلمان   .یتم التطرق إلى وسائل الرقا

17 CONAC Pierre-Heneri, op.cit, p.40. 
18 Ibid., pp. 40-41. 
19 VALETTE Jean-Paul, Droit public économique, 2ème édition, Hachette, Paris, 2009, p.125. 
20 VALETTE Jean-Paul, op.cit, p.141. 

التفصیل في المطلب الثاني من هذه الدراسة 21 ة    .یتم التطرق لهذه التقن
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عة ار مثل 22الاستعلام عن سبب الغل والمُمانعة عن المتا ة تدخل في ، وهنا لا یجب اعت مثا هذا الإجراء 
ة المهام المنو بها، ففي  ة في تأد قدر ما هو تأكد من الفعال ط وشؤونها الخاصّة  اختصاصات سلطات الض
ط المستقلة هي في الأصل من صنع  ة المطّقة من طرف سلطات الض ة المطاف العدید من القواعد القانون نها

ل ا ة ولهذه الأخیرة  ح لها، وفقًا لما یتناسب مع السلطة التشرع ة في التحقّ من التطبی الصح لصلاح
  .مجرات الواقعة من جهة ونّة المشرع من جهة أخر 

ه   ه الفق ر ما هو إلا ترجمة لمبدأ الفصل المرن بین السلطات الذ ناد  یومثل هذا الف ه  مونتس تا في 
ون لكل  ،"روح القوانین" ة(هیئة من الهیئات الثلاثة حیث وفي ظِلّ هذا الفصل  ة، القضائ ة، التنفیذ ) التشرع

ون لها وسائل لتقیید السلطة الأخر ومنعها من الانحراف وهو ما عبّر  ما  فتها،  ح التقرر في حدود وظ
ة في الدولة "السلطة توقف السلطة " : عنه بـ ادة الشرع قًا للس ة لحقوق وحرات الأفراد وتحق   . 23حما
ة: حث الثانيالم ة البرلمان   لیونة الأداة ومرونة التنفیذ: أدوات الرقا

ط الاقتصاد في مختلف دول العالم هو الإشراك الرمز للبرلمان في بند   الملاحظ على قوانین الض
اته  عني إطلاقا تكثیف صلاح ط المستقلة، الدّعوة إلى تفعیل دوره في هذا المجال لا  ة على سلطات الض الرقا
ون التدخل مؤطّر، سَلِس ومرن إن  ا أن  ة التي تتمتع بها هذه الهیئات تَفرض أوتومات ة، فالاستقلال الرقاب

طة  ة ممارستها وهذا سواء في مرحلة إنشاء الهیئة الضا ف الوسیلة المستعملة أو  المطلب (ان الأمر یتعل 
ة مهامها ) الأول   ).المطلب الثاني(أو أثناء تأد

ط: المطلب الأول ار أعضاء سلطات الض ة في اخت   المشار
عیتها، إذا   ة ت ار ُحدد نس طة في آن واحد ضمانة لاستقلالیتها ومع ار أعضاء الهیئات الضا عتبر اخت

ین السلطة  ة التعیین بینه و ا ما یتم عن طر توزع آل ة فإنه غال ما تقرر إشراك البرلمان في هذه العمل
عد في مثل هذه الحالات  )الفرع الأول(ة التنفیذ از مهجور ومست قى الانتخاب امت   )الفرع الثاني(بینما ی

  نحو إزالة الاحتكار: تعیین الأعضاء: الفرع الأول
اب   ة إحد أس ضة الهیئة التنفیذ ط المستقلة من ق عاد سلطات الض تُمثل الحاجة الملحّة في عزل واست

رة إشراك ممثلي  م ف انت العلاقة بین هذه الأخیرة تدع الشعب في تعیین أعضاء هذه السلطات؛ ذلك أنه إذا 
س  طي، فإن الأمر ل اسًّا یُؤثر سلًا على مسارها ألض ل في أغلب الحالات نفوذًا س والجهاز التنفیذ للدولة تش

                                                            
22 CONAC Pierre-Hennri, op.cit, p.41. 

ر علي یوسف، عامر عبد زد الوائلي، مصطفى فاضل الخفاجي،  23 ر الفلسفي " الش مبدأ الفصل بین السلطات في الف
اسي الجدید  ة، "الس ابل للدراسات الإنسان ز    .11. ، ص2017، 2، عدد 7مجلد رقم  ،مجلة مر
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ة أكثر حقّ لها استقلال الجهاز التشرعي الذ من شأنه أن  انتها في النظام  المثل في علاقتها  عزّز من م و
  .24المؤسساتي للدولة

ومة النّهج الشائع والأكثر رواجًا  س الجمهورة والح ط من طرف رئ ُعتبر تعیین أعضاء سلطات الض
25 
م  الأسلوب الاستبداد وتعتبره مناقضًا للمنط الذ َح ه والتي تصفه  ة الموجّهة إل رغم حِدّة الانتقادات الفقه

ة التي 26الإدارة المستقلة السلطات انیزمات الرقا ات وم ل إحد آل ش ، على أساس أن التعیین في حدِّ ذاته 
ة صفة انفراد یزها على جهة معینة تمارسها  طرة في حالة تر فرض نوع من الضغط والس   .قد تسمح 

ة   عض الدول الدراسات الفقه ا لمثل هذه العواقب تبنّت قوانین  عة على إشراك تفاد والاقتراحات المشجِّ
ط، أین یتقاسم  ة تعیین أعضاء سلطات الض ن من الهیئات على غرار غرفتي البرلمان في عمل أكبر قدر مم
ة أكثر على أعمال  ضفي شرع ة، ما  ار الأعضاء مع السلطة التنفیذ ة اخت رؤساء هاتین الغرفتین صلاح

لممنوحة لممثلي الشعب في انتقاء أشخاص مؤهلین، وجدیرن بإعطائهم الهیئات المستقلة استنادا إلى الفرصة ا
اد   .الثقة للعمل وفقا لمبدأ الح

عیدًا عن أ تدخل خارجي، استأثر   س الجمهورة ُمارسه  ر على رئ ة للتعین في الجزائر هو حِ النس
از لمدة تتجاوز  ة انتقاء أعضاء إعا 2012سنة، لحین أن قرّر المشرع سنة  12على هذا الامت ف دة النظر في 

ة اقتراح الأعضاء صلاح ط، أین اعترف لرؤساء غرفتي البرلمان    . 27سلطات الض
قها في الجزائر تطبی   ة غیر أن تطب رغم أن هذه الوسیلة المستوحاة من النظام الفرنسي تُعتبر مثال

اب، أهمها اختلاف المعنى اللغو و  القانوني لمصطلحي التعیین والاقتراح، فإذا صور أكثر منه واقعي لعدة أس
ون  الضرورة أن  س  ا موافقة جهة معینة قبل اعتماده، إذ ل ستلزم بدیه ان الأول قرار نهائي فإن الثاني 
عة الاقتراح المقدّم  ط الجزائرة إذ لم تُبیّن طب ه مختلف قوانین الض ه، مثل هذا التمییز لم تأخذ  صائًا وُؤخذ 

قه مع رأ جهة من طر  ستدعي تطا قدم وهل  س مجلس الأمة، ولا لمن  س المجلس الشعبي الوطني ورئ ف رئ

                                                            
24 DOSIERE René et VANNESTE Christian, Les autorités administratives indépendantes, Rapport 
de l’assemblée nationale française, Tome1, Paris, 2010, [en ligne] : www.assemblee-
nationale.fr/documents/ , [consulté le : 12/09/2019], p.93.  
25 STEENBERGEN Jacques, « L’exercice de la régulation économique : L’institution d’autorités 
administratives indépendantes », Actes du 56e Séminaire de la commission Droit et Vie des 
Affaires : la régulation économique dans la vie des affaires, faculté de droit, université de Liège, 
Bruxelles, 2007, p.103. 
26 Plus de détails sur ces critiques voir : ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridiques de la 
régulation économique en Algérie, Editions Belkeise, Alger, 2012, p.283. 

ط هو القانون رقم   27 ة في تعیین أعضاء سلطة الض المشار مؤرخ  07- 90علما أن أول نص اعترف للمجلس الشعبي الوطني 
الإعلام، ج1990أفرل سنة  3في  ، لُسقط المشرع الجزائر )ملغى. (1990أفرل سنة  4، صادر في 14ج عدد .ج.ر.، یتعل 

ة له، ثم  ة سنة عنه هذا الح في القوانین الموال تو ط الصحافة الم ة إنشاء سلطة ض مناس از   2012ُعاود منحه ذات الامت
الإعلام، مرجع ساب 05-12من القانون العضو رقم  50موجب المادة    .  یتعل 
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س الجمهورة 28أخر  ؟، أكثر من ذلك ما مصیر الأعضاء المقترحة في حالة الاعتراض عنها من طرف رئ
التنصیب؟   المختص الوحید 

ة البرلمان مجرد مشار  ه تام إن مثل هذه الثّغرات تجعل من مشار ارة عن إلغاء ش ة إن لم نقل ع ال ة خ
التساو على عدة  ة  ه توزع مثل هذه الصلاح عتبر ف لدور ممثلي الشعب في التعیین، هذا في الوقت الذ 

ط وعدم ولاءها أو تحیُّزها لجهة معینة ة سلطات الض  . هیئات إحد أهم ضمانات استقلال
از: انتخاب الأعضاء: الفرع الثاني   مهجور امت

ادة   د س قة لا تَكتمل إلا بوجود برلمان یُجسِّ ة من سِمات الدولة الحدیثة فإنها في الحق مقراط انت الد إذا 
ار أن  اعت اسمه ولصالحه دون وجود أدنى محاولة للخروج عن رغبته، تطلّعاته وطموحه، و عمل  الشعب، 

ة یُنتخبون من طرف أفراد المجتمع ة أكثر من غیرها في  أعضاء الهیئة التشرع ون لهذه الهیئة شرع فإنه س
ط المستقلة افة الهیئات المتواجدة في النظام المؤسّساتي للدولة من بینها سلطات الض   .سط رقابتها على 

نة للهیئات المُشرفة على   وِّ ة التي یتمتع بها هذا الجهاز تُؤهله لأن یختار بدوره الأعضاء الم إن الشرع
ط السوق م ة الانتخابض ن تمدید 29ن خلال تقن ة على مستو مجلس الأعضاء ُم ة فعل قًا لتعدّد ، حیث وتحق

دة حصرًا  ة إلى اللّجان الدائمة للبرلمان المسئولة عن القطاع والمحدَّ از التعیین إلى الانتخاب، تُمنح هذه الآل امت
ة، الصناعة، التج ة، التنم لجنة الشؤون الاقتصاد النظام والإصلاح في الدستور  ط المختصّة  ارة والتخط

ة  الاقتصاد ونظام الأسعار، المنافسة، الشراكة والاستثمار، لجنة النقل، المواصلات والاتصالات السلك
ة ط واللاسلك ادئ الض القطاعات الخاضعة لم اشرة     . 30وغیرها من اللجان التي لها علاقة م

ة ضِمن   ة والذ من المفروض أن ُسجّل هذا النوع من الرقا ة التمثیل ة المتمثل في الشرع مقراط مبدأ الد
ه  الجمهور وأكثر انفتاحًا عل اطا  عتبر أكثر ارت السلطة - ُمارسه البرلمان الذ  على الأقل إذا ما قرنَّاه 

ة عرف بدولة القانون  -التنفیذ ة منحصرة بین ید الشعب في إطار ما  قى هذه الرقا   .لت
ط حول العالم من هذه إنّ   سبب نفور أغلب أنظمة الض ِّن البرلمان من بلوغ طموحه  هذه المیزة لم تُم
فتها  31الوسیلة ة في وظ انت اللِّجان البرلمان ة، على أساس أنه إذا  ات الرقاب رغم أنها تمثل أهم وأنجع الآل

                                                            
ةجواد زوهرة،   28 تو ط الصحافة الم ة ض ل مة،  ة وحو رة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع هیئات عموم الحقوق ، مذ

ة، جامعة عبد الرحمان میرة اس ة،  -والعلوم الس   .127. ، ص2017بجا
29 Plus de détails sur le droit de vote voir : BENESSIANO William, «  Le vote obligatoire », Revue 
française de droit constitutionnel, n° 61, 2005, p. 75. 

ة سنة  30من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المقر بتارخ  30و 27، 24راجع على سبیل المثال المواد   30 ل جو
ة سنة  30، صادر في 46ج عدد .ج.ر.، ج2000 ل   .2000جو

طالي الذ تبنى ابتداء من سنة   31 استثناء إلى المشرع الإ ن أن نشیر هنا  ن، الاقتراح طرقة المزج بین التعیی 1934م
س الجمهورة في  رّسة في الجزائر، إذ أن رئ وأسلوب الانتخاب، علما أن طرقة التعیین التي تبناها تختلف تماما عن تلك الم

ومة مع وجوب تطاب الاقتراح مع رأ لجان البرلمان عین العضو بناءا على اقتراح الح ا  طال   :  مزد من التفاصیل راجع. إ
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ة تُعطي فرصة التفاعل بین النواب والناخبین ات  فإن تدخلها في 32الأصل ة لمقتض الاستجا هذا الإطار َسمح 
ما تُساعد على استعادة الأعوان الاقتصادیین  ط،  ة سلطات الض ة ومسؤول م الشفاف مة من حیث تدع الحو

قا انت قد سُلبت سا النشا للثّقة التي    .33المخاطبین 
ط: المطلب الثاني   تتُّع مسار نشاط سلطات الض

ة،   م انطلاقا من مبدأ الشفاف ط الاقتصاد مهامها في جوٍّ من التّعت لا ُعقل أن تمارس سلطات الض
ه هذا المبدأ، من بین  قتض العمل وفقا لما  قى ملزمة  في لها ت والغموض، مهما بلغت درجت الاستقلال الوظ

ة ات إعمال هذا الأخیر والتي للبرلمان المساهمة عن طرقها في مجال الرقا الفرع (سنو دراسة التقرر ال: آل
م جلسة استماع ) الأول   ).الفرع الثاني(وتنظ

ر السنو : الفرع الأول ة: دراسة التقر اب الشفاف   فتح 
ه في   م تقرر سنو یوجَّ ط الاقتصاد بناءا على مضمون النصوص المنشئة لها بتقد تلتزم سلطات الض

س  ة مُمثَّلة في رئ ، هو العرف السائد في 34أو الوزر المختص/الجمهورة وأغلب الحالات إلى السلطة التنفیذ
ا 1990الجزائر منذ سنة  اقي الهیئات العل عیدا عن  ة تلقي التقرر  ، حیث تستحوذ هذه الأخیرة على صلاح

ط قطاع الإعلام التي تُرسل نسخة من ذات التقرر إلى نواب الشعب  استثناء سلطات ض الأخر للدولة، هذا 
لفین مب اسة العامةالم ا بتثمین الس   .35دئ

م   ط من وضع اقتراحاتها وتقد ِّن سلطات الض اشرة، تُم ة غیر الم ات الرقا تُعتبر هذه التقارر إحد آل
ة مهامها، لكن  ات التي تتلقّاها أثناء تأد ما لها أن تُبیّن من خلالها الصعو م  آرائها في مجال التشرع والتنظ

ط، من منظور آخر هي تِقن ة العامة لسلطة الض ة والمیزان ة، الإعتمادات المال س انات الرئ شف الب ة تسمح 
رة عن أهم النشاطات وأبرز القرارات المتّخذة ن ف ذا تكو   .و

                                                             
CARANTA Roberto, « Les conditions et modalités juridiques de l’indépendance du régulateur », in 
FRISON-ROCHE Marie-Anne (S/dir), Les régulations économiques : légitimité et efficacité, coll. 
Droit et économie de la régulation, vol.1, Presse de Sciences Po/Dalloz, Paris, 2004, p.75. 

ة الواردة في المادة   32 فة الأصل   .من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، مرجع ساب 20الوظ
33  AIT ELDJOUDI Mourad, Les instruments de régulation dans le domaine de l’activité 
audiovisuelle, Thèse de doctorat en droit, université A.Mira- Bejaia, 2018, p. 302. 

استثناء القانون المنشأ للجنة الإشراف على التأمینات   34 ط،  ع نصوص الض ا في جم ه المشرع الجزائر تقر ذا هو ما أخذ  و
مجلس النقد والقرض    .اللّذان لم یتضمنا إشارة إلى التقرر السنو قانون النقد والقرض في شقه الخاص 

رها على التوالي  35   :نذ
موجب المادة المجلس  - قا  الإعلام، مرجع ساب 07-90من القانون رقم  63الأعلى للإعلام سا   .یتعل 
موجب المادة  - ة  تو ط الصحافة الم الإعلام، مرجع ساب 05-12من القانون العضو رقم  43ىسلطة ض  .یتعل 
موجب المادة  - صر  ط السمعي ال ، یتعل 2014فر سنة ف 24مؤرخ في  04-14من القانون رقم  86سلطة ض

، ج صر   .2014مارس سنة  23، صادر في 16ج عدد .ج.ر.النشا السمعي ال
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ة المرسومة   ع دائرة الرقا عني توس ة دون غیرها  ة النظر في هذه التقارر للسلطة التنفیذ إعطاء صلاح
س ذلك تكل36لها ة ، على ع لٌّ حسب اختصاصاتها بدراسة محتو التقارر ُضفي شفاف یف لجان البرلمان 

ة علیها مرّة واحدة في السنة  ما إذا تعل الأمر بتقارر شاملة تُمارس الرقا ط، لاس أكثر على أعمال هیئات الض
ة قصیرة تفادًا للضغط الذ قد یتم على مها في فترات زمن أعضاء الهیئة ما یدفع إلى  دون الحاجة إلى إلزام تقد

  . 37اتخاذ قرارات غیر ملائمة
ة للسلطات التي تمارس   النس ون أكثر دقة  م المعلومات إلى البرلمان یجب أن  ة تقد ة ثان من زاو

الحقوق والحرات، ار أنهما أكثر الاختصاصات مساسًا  مي والعقابي على اعت ح  الاختصاص التنظ ذا تُص ه
ة ل تصرفات سلطا ة خدمة لمصلحة مؤسسات القطاع، المراف العامة المعن مقراط ط تحت مجهر الد ت الض

طة اشرة جرّاء أ تقصیر صادر عن الهیئة الضا ذا زائنهم، هؤلاء اللّذین قد تتأثر حقوقهم م   . 38و
ط ب  رة إلزام سلطات الض عاب ف ن من خلالها است م م تقرر إن نوّاب الشعب هي الفئة الوحیدة التي  تقد

ون الهدف الوحید منه هو  ن محدّدة تخضع لجلسة عامة،  ح مهامها وفقا لنموذج موحّد وعناو مفصّل یوضِّ
ة شاملة للقطاع المعني  قا لتنم م من اقتراحاتها تحق ة على أعمالها من جهة والاستناد على ما تَقدَّ إضفاء الشفاف

  .من جهة أخر 
م جلسة استم: الفرع الثاني   استكمال النقص المُحتمل: اعتنظ

انت الجهة التي تتولّى تأدیتها یجب أن   ان نوعها ومهما  ط مهما  ة تمارس على هیئات الض ة رقا إن أ
ا للمساس  انت مُنصّة على الأعضاء أو على الأعمال وذلك تفاد قة، واضحة ومُؤطرة، إن  تكون دق

صورة  أهموإحد  39استقلالیتها التي تعتبر عمودها الفقر  ط  ة الض صیرورة عمل الضمانات التي تسمح 
مة حة وسل   .40صح

                                                            
د هذا الموقف هو مضمون نص المادة   36 ، أین  04-14من القانون رقم  87ما یؤ ، مرجع ساب صر النشا السمعي ال یتعل 

ط السمعي ال ة بإلزام سلطة ض ة السلطة التنفیذ ل ثلاثة عزز المشرع من رقا ة  م تقرر عن النشا للسلطة التنفیذ صر بتقد
  . أشهر

37 AIT ELDJOUDI Mourad, op.cit, p. 307. 
38  ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la 
gouvernance, op.cit, p. 258.  
39 « L’indépendance des autorités de régulation a été qualifiée d’ « épine dorsale » des autorités de 
régulation (…) », VLACHOU Charikleia, La coopération entre les autorités de régulation en 
Europe : communications électroniques, énergie, Thèse de doctorat en droit public, université 
Panthéon- Assas, Paris, 2014, p.59.    
40 MENASRIA Nabil, « La problématique de la régulation dans le domaine économique : le cas des 
télécommunications », Actes du Colloque National sur les autorités de régulation  indépendantes 
en matière économique et financière, faculté de droit et des sciences économiques, université de 
Béjaia, 23 et 24 mai 2007, p. 27.   
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ا تحت   ة الممتدّة إلى أعمال السلطات المستقلة تلك المعروفة في أمر من بین أوجه الرقا
ة م جلسة استماع؛ یتم بناءا علیها استدعاء  les auditions »41 »أو  « hearings » تسم المتمثلة في تنظ

م  حد ذاته من أجل تقد س  ط أو حتى استدعاء الرئ لجان البرلمان لأ عضو من أعضاء سلطة الض
التحدید استكمال النقص أو إزالة  ة دائمة ومنتظمة، هدفها  ة حسّاسة، تُعتبر رقا قض طة  حات معینة مرت توض

س الذ ق طاللّ شوب التقرر السنو المُعِدّ من طرف سلطات الض   .د 
ر الأول لذلك هو   ة ولعل المبرِّ ط العالم ن لها نصیب في أغلب نصوص الض ة التي لم  هي الرقا

قة ما هو إلا لغرض ضمان نزاهة  ط، رغم أن وجودها في الحق اشر في شؤون سلطات الض تدخل م ارها  اعت
س شرعی ةهذه الأخیرة وتأس مقراط   .42تها الد

تواف   ط جاء  أن إنشاء سلطات الض نا أكثر من التوجّه القائل  ة ُقرّ ل من الرقا إن الاعتراف بهذا الش
عد أن  ة، أین ُست ة والشفاف المرونة، الفعال ات جدیدة  ة لمتطل مة الإدارة تلب رة الدخول في عالم الحو مع ف

عض ال م تفسیرات في  اره ون طلب تقد ن اعت م قدر ما  اسي  ة الخاصة تدخل أو تطفل س ا ذات الأهم قضا
ة اب الشفاف المقابل فتح  ة و ه الإدارة الكلاس م والغموض الذ تتمیّز  اب التعت ، هذه الأخیرة التي 43غل ل

ط فعال من جهة،  ط بهدف تحقی ض اغة قرارات سلطات الض ع مراحل ص من المفروض أن تُمیِّز جم
وم من جهة أخر  ات التقرب بین الحاكم والمح ة لمقتض   .44والاستجا

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
41 CONAC Pierre-Hennri, op.cit, p.39. 
42 ECKERT Gabriel, « L’indépendance des autorités de régulation économique à l’égard du pouvoir 
politique », Revue Française d’Administration publique, n°143, 2012, p. 625.  
43  ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la 
gouvernance, op.cit, p. 255. 
44 « La transparence qui doit caractériser la procédure d’élaboration des décisions des autorités 
permet une régulation efficace en ce sens qu’elle « répond à l’exigence de rapprochement entre les 
gouvernants et les gouvernés qui est la marque la plus visible de la démocratie » », voir : 
ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la 
gouvernance, op.cit, p. 255.  
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  خاتمة
ط الاقتصاد جَدل حینما یتعل الأمر بإخضاع مثل هذه الأجهزة   ة سلطات الض لا طالما أثارت استقلال

سبب  ة الشدیدة التي لازمتها منذ نشأتها أضحت نِقمة علیها  ة، الحساس المفهوم الخاطئ غیر المألوفة للرقا
ة  انات مستقلة عن الدولة، من هنا ظهرت صعو لها من هیئات مستقلة داخل الدولة إلى  سعى إلى تحو الذ 
ة  لما طُرحت قض ه  اتت تُشّل ذرعة ومبرّر یُتحجَّج  ة التي  نوعًا ما في وضع معالم وحدود لهذه الاستقلال

ة   .الرقا
قي   ات إن المجال العملي والتطب افٍ لإث ط في الجزائر وحده  ة المُؤطرة لسلطات الض للنصوص القانون

ة من حیث ضمان  ش الذ عان منه البرلمان في هذا الخصوص لم ُحقّ في الواقع نتائج ایجاب أن التهم
سط تفاصیل القطا طرة على أ قاءها مس ة و ط، في ظلّ تشبُّث السلطة التنفیذ ة أوسع لهیئات الض عات استقلال

ساطة  ل  عني  أحجام لا ُستهان بها  ع الأصعدة  ط، ذلك أن الاستمرار في التدخل على جم الخاضعة للض
ة، بل  ممارسة الرقا ال لا علاقة له بتعدد الجهات المعترف لها  تقیید وتصفید حرتها، منه ُفهم أن الإش

م ف یز هذه الأخیرة في ید هیئة واحدة، تتح س، إنما بتر ة الع ع الضرورة الولاء والت یها حسب رغبتها، ما یُولد 
  .على الدوام

ة على عِدّة هیئات مؤهلة   ة الرقا من إذا في توزع صلاح ة  -على غرار البرلمان–الحل  ف التكافؤ و
، على أساس أن نشاطها سُمارس ضِمن نطاق  ط الاقتصاد ة أكثر لسلطات الض تضمن من جهة شرع

استئصال وقطع الحبل المشدود بینها مُمنهج، مُؤط ة  ة لا وهم ة فعل ر ومراقب، من جهة أخر تحقی استقلال
ین الجهاز التنفیذ   .و

طرقة   ط الاقتصاد مع التأكد من ممارستها  ة مُمثلي الشعب على سلطات الض إنّ الاعتراف برقا
مة ما هو إلا مؤشر ُضاف إلى المؤشرات الدالة على  حة وسل ة صح فل شفاف م في الدولة،  رشَادة الح

ة حقوق  م القانون وحما ادة ح النتیجة س ة المساءلة والتدقی في أعمالها و ط من خلال تقن وانفتاح هیئات الض
ط،  ة  في مجال الض مؤسسة رقاب فرض فعلاً تعزز موقف البرلمان  المتعاملین الاقتصادیین، هو الأمر الذ 

هعبر إصلاح الإطار ا   . لقانوني الخاص 
      

   
  
   
 


